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محاضرات مدرسة الأسكندرية للأقتصاد السياسىي 


تصحيح مفياس الخيمه 


محمد عادل زکي 


تحدید 


منذ ثلامة عاما تقريبا وعلم الاقتصاد السياسي» اني فصل حول القمة جموعة القوائين التي تتيح فهم 
وتفسير عمليتي الإنتاج والتوزيع داخل النظام الرأسمالي على الصعيد الاجتاعي» يصر على أن يستخدم 
مقياساًء ووحدة قياس» غير صعيحين في قياسه للقمة. في هذا المقال سوف نقدم فرضية تسعى من أجل 
تصحيح المقياس» ووحدة القياس» السائدين في حقل قانون القجة. 


مفاهيم أولية 


القمة هي خصيصة من خصائص الشيء» صفةء ميزه وتحدده. وهي على هذا النحو مثل الوزن والطول 
والحجم والرتفاعء... إل. فإذا كان للشيء ثقل ما (مطرقة مثلاً) قلنا أن للشيء وزن. ذو وزن. وإذا كان 
للشيء بعد ما بين طرفيه (مثل طريق أو قطعة نسيج) قلنا أن للشيء طول» ذو طول. واذا کان الثيء يشغل 
حبزاً ما (طاولة مثلاً أو مقعد)؛ قلنا أن للشيء جم» ذو جم. واذا کان للشيء طول مودي من قاعدته إلى 
رأسه (مثل قاعة الحاضرات» قلنا أن للشيء ارتفاع ذو ارتفاع. والأمر نقسه بالنسبة للقهة؛ فالمنتوج اني 
يكون نتيجة العمل (أا ماکان: ځر٬‏ مُستعبد» مُسخُر تعاقدي)» وبالتالي حتوي على قدرِ او آخر من ذلك 
الجهود الإنساني واأني يتجسد في هذا المنتوج» يصبح له قهةء ذو قبة. على أن قرق بين الجهود الإنساني 
الذي يتجسد في المنتوج كقبةء وبين عملية البذل الفعلي لهذا الجهود كمملية قد يتم من خلالها خلق القمةء أو 
لا يتم» فعمل البائم في المتجر على سبيل المال لا يخلق قة. 


والقمةء كروح تسكن جسد المنتوج» لا تعقد في وجودها على قياسها أو تقديرها؛ إذ لا يصح في العقل أن 
تقول أن الشىء بلا قهة لأنا لا نعرف بعد قدر الجهود الإنساني المبذول في إنتاجه. ذلك لأن القمةء كخصيصةء 
ت ا أن داخله هذا القدر أو ذاك من الجهود الإنسانيء ولا يكون قياس القمةء أو تقديرها بكية 
SISE‏ 
خصيصة البعد بين طرفي الثيء. 


فلا يبقى أمامنا سوى التعرف إلى هذه الخصيصة من الناحية الكية الملموسة باستعال المقياس ووحدة القياس 
الملانمين لطبيعة الشىء المراد قياسه. 


والمقياس هو الأداة أو الآلة التي بها تقاس الخصيصة المطلوب معرفتها كياً. مقياس الطول هو الشريط 
المقشم إلى سننهترات أو ا اعد بين طرفي هذا الشيءء e‏ ڪڪ 
ولال ا قول ان طول قطعة النسيجم Ea‏ يعني ننا استعملنا الشريط المقسّم إلى رات و 
المسطرةء تیاس للطول» واستخدمنا السننهتر كوحدة قياس . 


بيد أن الأمور على ما يبدو لا تسير بشأن مقياس ووحدة قباس القهة على هذا النحو من الوضوح؛ 
فالاقتصاد السياسي يعي أن القبة هي هود ٳنساني متجسد في المنتوج. ولكنه حينا يقبس هذا الجهود فإغا 


يقبس الوقت الذي ذل (خلاله) الجهود دون أن يقبس الجهود قسه. أي دون أن يقيس القبة تي یرید 
السار قياسها! فضلاً عن الخلط بين المقياس ووحدة القياس. فقد رآى آدم میٹ : 


"أن ما ينج عادة في يوني ل ساعتين من العمل يستحق ضعف ما ينتج عادة في يوم عل او ماع جل (ثررة الأ الكتاب الأول» 
ل 


ويسر ریکاردو في فس طريق سميث» ولكنه يصل إلى مقياس مختلف نوع ماء وهو الكية الوسطية 


"حيث يكن للذهب أن يعتبر سلعة تنح بأجزاء من الرأسمال... الأقرب للكية الوسطي الموظفة في إنتاج جل السلع هكن أن تكون هذه 
الأجزاء بعيدة بنفس المسافة من المحد الأقصى للرأسمال... بحيث تشكل معدل وسطي". (المباديء» الفصل الأول» القسم السادس). 


أما ماركس فهو اني يلور الصيغة الائبة قياس القمة ووحدة قياسهاء ويقرر أن القمة تقاس بكية 
العملء وكية العمل تقاس بالوقت الذي يبذل (خلاله) العمل: 


"... كف سنقس مقدار القمة ؟... أن ذلك سيكون بكية ما تتضمنه من العمل... أما كية العمل فتقاس بطول العمل» بوقث العمل» ووقت 
العمل جد معايره في أجزاء حددة من الزمن كالساعة واليوم...". (رأس الالء الكتاب الأول» الفصل الأول). 


حتى ذلك غير صعيح؛ لأن القمة في جوهرها هي كية عمل متجسد في المنتوج. وحينا يقول ماركس أن 
اله تاس كيه القملء دكا ول أن اد قاس ةا او أن كة الفتل الحجيد فاس بكة اليل 
المعجسد! وهو قول لا مع 4! 


والاقتصاد السياسي» وفقاً لمذهبه على هذا ll‏ اقلم مته ٠‏ دقيقة فإغا يعني ا 
الجهود الإنساني المتجسد في القلم قته ٠٠‏ دقيقة. بيد أن هذا المذهب في قياس القهة وما يتزتب عليهء ٤‏ 
يتصادم مع أصول عام القياس» بل ويتعارض مع مفهوم القمة ذاتما؛ إذ لا يصح علمياً القول بأن الجهود الإنساني 
امبذول في سبيل إتتاج الشيء يساوي (ك) من الدقائق أو (ع) من الساعات. وإن جاز القول بأن امجهود 
الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء تم خلال (ك) أو (ع) من الدقائق أو الساعات. بل وحتى حينا تقول 
أن الجهود الإنساني بُذل خلال (ك) من الدقائق أو تم خلال (ع) من الساعات» فلا يعني ذلك أبداً اننا قتا 
بقياس هذا الجهود الإنسانيء؛ بل على العكس» ذلك يعني أننا عرفنا سب الوقت الذي أقق خلاله هذا 
الجهود دون ان نعرف قدر هذا الجهود. عرفنا الزمن اأڌي E‏ القمةء وگ دون ان نعرف مقدار 
القمة نقسها! ولأن ااقتصاد السياسي يضي مجافياً العام حيةا يؤكد» كسلمة» عبر مثتي عاما أن قمة السلعة 
تقاس بالوقت المنقق في سبيل إنناحماء فإنه بتلك المثابة ٤‏ ف ا معرفية؛ إذ يتعين الاختيار بين آمرين: 


- إمًا الإقرار» علمياًء بأننا فنستخدم مقياساً خاطتا للقهة؛ لأننا تقبس الجهد الإنساني المتجسد في المنتوح 
باستعال وحدة قياس الوقت! كأننا نحاول قياس الطول بالريختر» أو قياس الارتفاع بالجالون الاإنجليزي! 

- واا الاعتزاف صراحة بأن فهم الاقتصاد السياسي للقبة هو الخطاً ويحتاج إلى مراجعة؛ لأنه بقول أن القمة 
( جحد إنساني) متجسد» ثم يتعامل معها (کزمن) منفٌق! 


وعليه» فإذا كان فهم الاقنصاد السياسي للقمة صحيحاًء فيجب تصحيح المقياس. أما إذا كان المقياس 
صحيحاًء وبالتالي وحدة القياس أيضاً صحيحة؛ فيجب أن يعاد النظر في مفهوم اة نقسه. 


والواقع أن فهم الاقتصاد السياسي للقية هو فهم صحيح؛ على الأقل استناداً إلى الجذور اللغوية لكلمة 
ue‏ التي سوف يستخد ياء كصطلح» للدلالة على احتواء الثيء على قدر أو آخر من الجهود الإنساني. وإن 
أمكنا هنا الكتفاء يإرجاع هذا الخلل اني أصاب عام الاقتصاد السياسي في مقياس القهةء ووحدة قياسها 
بالتبم» إلى عدم تبلور عام القياس وتخلف آحزة اقباس نقسها في مرحاة نشأة الاقتصاد السياسي. واذاء لجأ 
عل الاقتصاد السياسي ل قرب وحدة قياس معروفة آنذاك» ووجدها ف وحدة قياس الوقت»› أي الزمن 
المنفق في سبيل إنتاح الشيء» وأصبح من المستقر» خطأء القول بأن قة الشيء تقاس بكية العمل المنفق في 
سبيل إنتاجه. وحينا تبدو كية العمل عَصيّة على القياس في مرحلة تبلور عام الاقتصاد السياسي يضطر 
مؤسسو العم إلى تحديد هذه الكمية من العمل المبذول بواسطة وحدات من الزمن المنقّق (خلاله) هذا العمل! 
ا يعني» في التحليل الهائي» اعتبار الوقت» الزمن» هو المقياس الهائي للقمة؛ وهو ما لا يعني الخاط خسب 
بين المقياس (كية العمل) ووحدة القياس (الساعةء اليومء... إل) وكلاهما خطا! بل يعني» وهذا هو الأهم» 
طمس مفهوم القجة! 

حسناًء فلندع جانباًء مؤقتاًء ما ذكرناه أعلاه» ولنفترض» مؤقتاً أيضأًء ننا على خطاء ولنعتبر بالتالي أن 
الاقتصاد السياسي محق في استخدام كية العمل لقياس القمة! ولنساير الآن مؤسسي العم في مقياسهم! 
وسنلاحظ أن الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد السياسي متفقون على أن القهة تقاس بكمية العمل وكية العمل 
تقاس» كا ذكرنا» بالوقت اإذي يبذل (خلاله) العمل» ولكهم ختلفون في ماهية هذا العمل. 


بكية العمل المبذول في سبيل إنتاج الس ى ادل ا أي أنه يقم السلعة (م) بكية العمل المنقق في 
2 کک السلعة (ك) التي تبادل اء ولس بكبة العمل المنفق في سبيل إنتاج السلعة إم) تنسها؛ 


"أن تقدير قمة السلعة التبادلية بكية من سلعة أخرى يعد أمراً E‏ (ثروة الأم» الفصل الخامس). 


أما دافيد ريكاردو اني حاول» ورما اأعى» تصحيح سميث» فلقد ذهب إلى أن القمة تتحدد بكية العمل 
النسبي المتقق في إتناج السلعة. أما المقياس فهو وكا ذكرناء كية العمل الوسطي المبذول في سبيل إنتاج 
اذهب الذي يعد بدوره سلعة يإمكاا أن تقوم بدور القبة التبادلية للسلع الختلفة. 


ويعود ماركس» في ناية المطاف» إلى آدم ميث إا دون أن يقس قمة السلعة بكية العمل المنفق في 
سبيل إتتاج السلعة الأخرى المتجادل اء بل يقيسها: 


“بكية ما تنضمنه السلعة من العمل“ . (رأس الالء امصدر شسه). 


والآنء فلنأخذ في اعتبارنا اتفاق الأباء المؤسسين واختلافهم على نحو ما بنا أعلاهء ولنطرح السؤال الهم 
الآتي: ما هي م خصائص المقياس ؟ والإجابة المباشرة والواضحة هي: الات آي ان المقياس» ومن ثم وحدة 
القباس» يجب أن يکونا ثابتين حى يكنها القيام بوظيفتها. إذ لا يكن قياس القمة قياس هو سه متغير. 
وكية العمل في الحقيقة تعد نوذجا واضعا لهذا المقياس المتغير الذي لا يكن ااحتكام إليه لقياس القجة؛ وذلك 
لأن الأعال تختلف عن بعضها البعض من حتي المشقة والبراعة: فطبيعة عمل حارس العقار e‏ 
عمل البتاء من ناحية المشقة؛ ومن ثم تختلف ساعة عمل حارس العقار عن ساعة عمل البئاء. كا أن طبيعة 
صفق e‏ 
عمل الجرًاح. والواقع أن هذه المشكلة واحمت فعلاً ااقتصاد السياسي» ET‏ 


"إيجاد أي مقياس دقيق للمشقة أو للبراعة ليس بالأمر الهين". (ثروة الأمء الكتاب الأول» الفنصل الخامس). 
يضطر إلى التسليم بأن: 
"التبادل لا يتوازن نتيجة أي مقياس دقيق» بل بالمساومة والتوافق في السوق...". (ثروة الأم» المصدر ضسه). 
وريكاردو يسير كالعادة في طريق “ميث» ويوافق على مبدأً قدرة السوق على التسوية بين الأعال الختلفة: 
"إن تقدير نوع العمل يتم في السوق بناء على الدقة... وتمارات العاملين وكثافة الجهد المبذول". (المباديء» الفصل الأول). 


اا و و ل غ ا 
يعيد النظر في مقياس القمة ووحدة قياسهاء فلقد أكد هو أيضاً على: 


"أن النسب الختلفة التي يتم بها إرجاع نوا ختلفة من العمل إلى العمل البسيط كوحدة لقياسها تحددها عملية اجتاعية تجري من وراء ظهور 
المنتجين". (رأس الالء الكتاب الأولء الفصل الأول). 


والواقع أن السوق لن يسوى الأمر كا ظن مؤسسو علمناء بل أنه لن يبعدنا خسب عن أصول العام 
وهدف الكشف عن القانون الموضوعي الحا للظاهرة محل البحث» بل ولسوف يزداد الأمر تعقيداً؛ فالسوق 
نقسه قد بجعل ساعة عمل حداد (الضرورية اجتاعياً) تساوي ساعة عمل نجار (الضرورية اجتاعياً) في مكانء 
ر ف اى ل ا غل لدد ال اى عفر اعات ا عل ار ی کن ا و 
ا لحالتين لم يخبرنا السوق ولا عام الاقتصاد السياسي عن سبب ذلك» آي ل يخبرنا أحدها أو كلاها عن 
سبب التساوي بين الساعتينء ولا عن سيب الاختلاف بشا. إن کل ما يإمكانيا فعله هو الإشارة ل الوضع 
الراهن. التقلبات ا ما هو آڻي» دون بلوع القانون الموضوعي اي جک نسب التبادل الطبيعية بين 
الأعال الختلفة. وبناء عليه» يكن القول بان عل الاقتصاد السياسي» وعبر ثلاثة قرون من الزمان» يستخدم 
مقياساً غير ابت لقياس القبة. وحينا يدرك ااقتصاد السياسي أن كية العمل ليس يإمكانا القيام بوظيفتها 
كقياس للقية؛ لأن الأعال تختلف عن بعضها من جمتي الشدة والبراعة؛ نراه بحيلا إلى السوق» وهو ما يعنى 

هر العلل توققاً عند ما هو معطى. إا ۽ يعنى الكف عن البحث عن القانون TT‏ 
البحث. الأمر الذي يوجب علينا تصحيح القمة ووحدة قياسها ابتداء من الفهم الصحيح للقمةء وبالتالي 


إعادة فهم أساسيات علم الاقتصاد السياسي» العلم المنشغل بظواهر نط الإتتاح الرأسمالي اأقفصلة حول قانون 
القبة. 


تصحيح مقياس القيمة 


وقبل أن نقدم فرضيتنا دد ع مقیاس القةء وبالتبع چ وحدة قياسهاء بجحب أن نؤكدء 
وبوضوح تام» على أن الاستناد إلى وجود فارق بين القبة ومقياس القبةء لتبرير استخدام المقياس غر 
الصحيح» وتلك هي الجة الأزلية ال جاهزة التي قد يواحمنا بها البعض» لا بجيز أبداً استخدام المقياس الخاطيء 
والإصرار على أنه المقياس الصحيح. فلا جوز علمياًء ولا يستقيم في العقلء حاواة استخدام الزمومتر مثلاً 
٤‏ الارتفاع؛ فالأول أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة» والثاني هو طول العمود من قاعدة الشيء إلى 
Hd hd e ep‏ > حتى ولو قيل لنا أن للمصطاح قدسيته المزهة 

۴ تقول أن القمة هي مجهود إنساني متجسد في المنتوج ثم قيس هذا الجهود المتجسد بوحدة قياس الزمن اني 
ينفق (خلاله) هذا اجهود! والحقيقة العلمية هي أن انجهود الانساني المبذول في سبيل تاج الشيءء واأذي 
يتجسد في المنتوج» إا يقدر بالشعر المحراري اي هو وحدة قياس الطاقة الحرارية 0 يحتا حا ويكونها وينفقها 
الجسم لكي يقوم» وأثناء القيام» بعمله وذاك عن طريق استهلاك اواد الغذائيةء أي تحويل الطاقة الكمبائية 
(الغذاء) إلى طاقة ميكانيكية (العمل). هذه الطاقة حينا تتجسد في المنتوج تكسبه القهة. ومكن استخداماً 
لوحدة القياس هذه» وهي وحدة قياس ثابتةء معرفة قدر الطاقة التي يستقبلها الجسم وكذا الطاقة التي ينفقهاء 
أي قياس ما يحتاجه الجسم في الظروف الختلفة» وعند آداء أي وع من الأعال. وسنرمز للسعر الحراري 


با لحرفین (س. ح). 
كية استبلاك الطاقةء بالشعر الراري» التي يبذلها رجل قياسي ٠۵(‏ كجم) 
EARS ES NL E‏ 
(أعال مكتية__ | مثل: (عال لاء | (بعض الاعال عادية» مثل: 
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Bennion, Introductory Foods (New York: Macmillan Publishing Co, 1974), pp.123.Allan 
Camron and Yvonne Collymore, The Science of Food and Cooking (London: Edward 
Arnold, 1979), pp. 6543-7654 


كية استهلاك الطاقةء بالشعر الحراري» التي تبذلها إمرأة قياسية (۵۵ كجم) 


نش نشطة› مثل: متوسطة النشاط» نش ذش طة ا مثل: نشہ ةة بصورة غير 
(الأعال المكتبيةء | مشثل: (بعض أعال الحقل | عاديةء مثل: (أعال 
طبيعة الحركة معلمةء ربات | الصناعات الخفيفةء | وبصفة خاصة أعال الإفشاءات» 
المنزل» معظم المهن ٠أ‏ عاملة الخازن الفلاحة) ریاضیات) 
الأخرى) المتجر) 
کک 5 ٤۲ ٤۲‏ ۲< 
(SEL‏ 
کک ۸ 0 6 ۱۸ 
(۸ ساعات) 
خارج ساعات العمل 
ا ۸ - A۰ - ۸ 4A۰ - 0۸ 4A۰ - ۸ A۰‏ 
مموء الطاقة المبذواة 
ES‏ ۰-۸ ا 4-.1 
SEL‏ 
7 ّ ۳ 
كية الطاقة المبذواة 


Handbook on Human Nutritional Requirements, op, cit., p.70. 
Bennion, Introductory, op, cit.p.123, Camron, The Science, op, cit. pp. 6543-7654. 


وكية الطاقة تلك» هي التي لم يصل إلها علمنا حيةا توقف عند قياس القهة بوحدة قياس الوقت. أما اة 
القياس» الفابتة كذلك» والتي تستخدم ف التياس فهي الكالورييتر ومكن بواسطتما قياس الطاقة الرارية 


دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام» فالعامل الذي ينتج القمةء أي من يذل الجهود اإذي يتجسد في المنتوج» 
يحتاج إلى وسائل معيشة ضرورية كالواد الغذائيةء وال ملبس....!خ. 


ولنبداً بالمواد الغذائية تمده بالطاقة ر قكنه من القيام بالعمل بعبارة أدق نبد من الإنقاق الفعلي 
لمجهود اني يتم خلال تعويل الطاقة الكميائية إلى طاقة ميكانيكية. فوفتاً لعلو الغذاء والفيزياء و 
الحيوية ووظائف الأعضاء» صرنا نعرف» وعلى نحو دقيق لاء کا اسو ت ا الق نلك اثناء 
ذل الأواع الختلفة من الجهود الإنساني والتي تتجسد بدورها في المنتوج. فها نحن صرنا تعرف (انظر: ا جدولين 
SNE ON‏ ۰ (س. ح). 
والعامل في مصنع الحديد وخلال نفس المدة يستیلك ۱۹۰۰(س.ح) وبالتالي يتجسد في منتوجه ۰ ۰ ۱۹(س.ح)» 
والمحداد يستهلك ١٠٠٤۲(س.ح)‏ وبالتالي يتجسد في منتوجه ۲٤٠١ ١‏ (س. ح)» وعاملة المصنع التي تستلك ٠٠٠١‏ 
(س. ح) سوف يتجسد في منتوجما ٠٠٠١‏ (س.ح)» أما المعلمة فتستيلك ۸۰۰ (س.ح) ومن تم يتجسد في 
الخدمة التي تؤدا ۸٠ ٠‏ (س.ح). وهكذا. معنى ما سبق» أن معرفتنا َة القلم > وبالتبع معرفتنا بقهة أي شيءء 
سلعة أو خدمةء يكون نتيجة العمل إنا ترتبط بعرفتنا بكية الطاقة المبذولة في سبيل إنتاجه» وليس بالزمن 
الذي تبذل (خلاله) هذه الطاقة كا دأب عل الاقتصاد السياسي على ذلك طيلة قرنين من الزمان. 


۰ (س.ح) أثناء ۸ ساعاٽت» آي ان منتوجه يتجسد فيه 


للجدولين کک نلاحظ» ْ تم الاعتداد ا يحتاجه کک من السعرات الرارة؛ ٤‏ 


٤‏ غره ا أقل منه ا ٤‏ الاستناد إلى كية | ۰ الحرارية الضرورية» وسنرمز لذلك من 
غ ا کک فالأجر إذاً لا يتضمن نسب ما يؤمن للعامل الحياة لليوم التاليء إنا يتضمن 
أيضاً ما يؤمن للجيش الصناعي» أي أبناء الطبقة العاملةء الحياة حى يكن الدفع م إلى سوق العمل. 


وعليه» يكون من المفهوم لم يفوق أجر المهندس المعاري أجر الحداد؛ على الرغم من أن الحداد يستهلك 
٠‏ (س.ح.ض) في حين أن المهندس المعاري يستهلك فقط ٠٠١١‏ (س.ح. ض). فالأجر لا يتضمن خسب 
كمية السعرات الحرارية الضرورية اجټاعياً ي يعمل العاملء ويعيش كماملء إنا يتضمن أيضاً كية السعرات 
الحرارية الضرورية التي يتم إنقاقها کي یصبح ا والحدّاد حدًاداً يكن الدفع با إلى سوق العمل. 
آي أن الطتة الراسالية تضمن بالأجر. اأني تدفةء أن جلى الامل مقلهء وبالال تضمن بد وجوددا 
الاجتاعي بضان وجود الطبقة العاماة. 


وكا يتم الاعتداد بكية الطاقة الضرورية اجتاعياً بصدد المنتج» العاملء يتم أيضاً الاعتداد بكية الطافة 
الضرورية اجتاعيا بشأن المنتوج» السلعة. غين التبادل» وفقاً لقانون القهةء جب أن نأخذ في اعتبارنا الطاقة 
الاسر اة ولة في سبيل إنتاح الشيء (الجهود المباشر المتجسد في المنتوج) وكذلك الطاقة الختزنة في الأدوات 
والمواد التي استخدمت لإنتاج هذا الثيء (الجهود الختزن المتجسد في وسائل الإنتاح» فقمة المعطف لا تتحدد 
بكمية الطاقة المباشرة المنفقة في إنتاجه حخسب» بل وكذلك بكبية الطاقة الختزنة في مواد وأدوات إنتاجه. وعليهء 
ا ا ا E‏ و 
الطاقة الختزنةء مع قطعة النسيجم التي تكلفت ۸٠‏ (س.ح. ض) من الطاقة الحية و٠۷‏ (س.ح. ض) من الطاقة 
الخترنة. هذان النوعان من الطاقة» آي المباشرة والخنزنة» هما في الواقم طاقة متجسدة في المنتوج النهائي. 


والاعتداد بالطاقة الضرورية إغا يتم على أساس كية الطاقة الضرورية اجتاعياً وفقا للفن الإنتاجي السائدء 
فلو افترضنا أن إنتاح الكية (ص) من النسيج يتطلب ٠٠١‏ (س.ح. ض) ثم ظهرت آلة جديدة أو تقنية حديثة 
تتی e‏ ۰ (س.ح. ض) فقط» فسوف پتم» > في نهاية المطاف» الاعتداد بالقهة الاجتاعية 
اة التي lL‏ للفن الإنتاجي ا . سیم الاعتداد ب ٠١‏ (س.ح. ض) لكل (ص) من 
وسیکون على من ظلّ تج النسيج بنضس التقنية القدية والتي تتطلب إتاق ۰۰(س.ح. ض)» سیکون عليه 
وحده مغبة تقصيره بعدم استخدامه الفن الإنتاجي اني أصبح 0 ا وهو بالتالي با يذهب 
بنسيجه الى السوق لمبادلته لن يبادله منتج أنفق في إنتاجه ۰ (س. ح. ض) إنا سيمادله نتج أتفق في سبيل 
إنتاجه ٥۰‏ (س. ح. ض) فقط . 


في إطار تكوين الوعي باهية القمة ومقياسها ووحدة قياسهاء على نحو ما بنا أعلاه» يتعين أن ندرك أن 
العامل حينا يذهب إلى مصنع الرأسمالي» وطبقا لعقد العمل الميرم بينه وبين الرأسماليء لا يقوم بيع عله 
للأخبرء إا يقوم» وفقاً لماركس كا سنبين لاحقأًء ببيع قوة عمله. والفارق بين بيع العمل وبيع قوة العمل هو 
سبب اسمرار الرأسمالية كنظام اجتاعي؛ فالرأسمالي والعامل الأجور طبقاً للعلاقة الحقوقية بينها يلتزم كل منها 
EE a O‏ 


طبقته. وفي المقابل يقدم هذا العامل معادل أجرهء بالإضافة إلى عمل زائد دون مقابل. وكأن الرأسمالي يقول 
للعامل» > واعالاً لأحكام عقد العمل: لذا اروت ان تعب لك e‏ 
رَمَفَكٌ. ولکني لست ججبراً على ذلك إلا إذا قدّمت لي بالمقابل عملا زائداً لا أدفع عليه أجراً» ويکون هذا هو 
المقابل اآڌي تؤديه لي نظبر اني أجعلك باقياً على قيد الحياة با أدفعه لك من هذا الأجر". هذه العلاقة الحقوقية 
تعني» و اا ا يدفع للعامل ما بجعله قادراً على إنتاح القهة؛ ولكنه في الحقيقة يأخذ منه القة 
التي أتجهاء والفارق بين ما دفعه الرأسالي Sa‏ 


أمثلة توضيحية 


ولتوضيح الفكرة نضرب المثل الآتي: فلنفترض أن اجغع يبدا عملية الإنتاج وتحت يده مليار شعراً حرارياً 
ضرورياً عبر عنها جليار وحدة من الورق المملون» وقد أثبت بكل ورقة آما ثل ١‏ (س.ح. ض)» ويستطيع 
الحامل لأي ورقة من هذه الأوراق أن يتخلى عا ويبحصل في مقابلها على وحدة واحدة من مادة غذائية ماء 
أقق في سبيل إنتا ححا ١‏ (س.ح.ض). والآن» سوف يقوم الرأسمالي بتحويل ٠٠٠‏ مليون ورقة ملونة ثل 
مليون (س.ح. ض) إلى وسائل إنتاج (مواد عمل» وآدوات عمل) على النحو التالي: ٠٠١‏ مليون ورقة ملونة 
لشراء مواد العمل؛ إذ سيقوم الرأسمالي بإعطاء منتجي الواد الام والمساعدة ٠٠١‏ مليون ورقة ملونة قشل ٠٠٠‏ 
مليون (س.ح. ض) ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من مواد العملء الام والمساعدة» أما ال ٠٠١‏ مليون 
ورقة ملونة الأخرى والتي ل٠٠٠‏ مليون (س.ح. ض) فسوف يقوم الرأسمالي يإعطانا إلى منعجي أدوات 
العمل؛ ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من أدوات. وبعد e‏ من الا 
والأدوات» يقوم بشراء قوة العمل. يتعاقد مع العال كي بتحویل المواد من خلال الأدوات ای نات 
ويدفع الرأسمالي لهؤلاء العمال >٠ ٠‏ مليون ورقة ملونة نمثل >٠٠‏ مليون (س.ح. ض» والعال الأذين حصاوا لتوم 
على ٠٠١‏ مليون ورقة ملونة سوف يقومون بالعمل كي تعود المليار وحدة من الورق الملون إلى الرأسمالي إا في 
صورة سلع قهتها مكونة من قمة المواد + قهة الأدوات + قمة قوة العملء ي .)٤۰۰+۳۰۰+۳۰۰(‏ ولکن توقف 
العملية عند هذا الحد غبر جد على الإطلاق بالنسبة للرأسمالي؛ فلقد أنفق الرأسالي مليار وحدة في صورة 
ورق ملون» ورجعت له نفس المليار وحدة في صورة سلع. وهي نتيجة لو کان الرأسمالي يقدرها سالفا ماکان 
ليتخذ قرار الإتتاج. ومن ثم بجحب أن ينتج العمال في مصنعه قمة تفوق تلك القبة التي حصاوا علما. ينتجون 
طاقة زائدة. والرأسمالي يعام ذلك سلاء بل أن عقد العمل اليرم مع العامل قائم بالأساس على هذه الحقيقة. 
فالعامل يستطيع بورقة ملونة واحدة» على سبيل المال» أن يشتري مادة غذائية ماء بُذل في سبيل إنتاحما ١‏ 
(س.ح. ض) مثلاء وكا منحه ٠١‏ (س.ح. ض) تكنه من العمل لمدة ۸ ساعات» بل رما أمدته بالطاقة لمدة 
يوم کامل موف من ۲٤‏ ساعة. فبافتراض أن كل ورقة ملونة تعطي ۰ (س.ح. ض)» وبافتراض کذلك» وهو 
افتراض للتبسيط بالطبع» أن ال ٠١‏ (س.ح. ض) بثابة الحد الأدنى لبقاء العامل حياً قادراً على العمل. فهذا 
بعني أن الال تلقوا من الرأسماليين >٠١‏ مليون (س.ح. ض) ولكنهم ردوا هم تقس ال ٠٠٠‏ مليون (س.ح. ض) 
في صورة منتجات» بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ مليون (س.ح. ض) في صورة منتوج زائد. فة زائدة. فالرأسمالي 
N N O TT TE‏ 
ا ا ا و ق 0 ا 


الرأسمالي عن الاستثار» بل ويتوقف اقمع عن تجديد إنتاجه. نلاحظ هنا أن (مواد العمل وأدوات العمل) 
دلت ل الإنتاج ونجسدت ف المنتوج بقدر ما استهلك منا. أي ٠٠١‏ مليون وحدة. وما يقال بالنسبة 
لوسائل الإنتاج يقال بالنسبة للضرائب» والدعايةء... إل جميعها لا تضيف إلى المنتوج ا 
قہنہا. 


مثالٌ ثان: نحن نعرف أن العامل الذي يعمل في مصنع للصناعات الحفيفة يحتاج إلى ٠١٠١‏ (س.ح. ض» 
فلو افترضنا أن هذا العامل يعمل في يوم عمل ملف من ۸ ساعات في مصنع لإنتاح الحلاوة الطحينيةء ويج 
٠١‏ قطعة» وزن كل قطعة ٠٠١‏ جراماًء تعطي كل واحدة مها ٠٠١‏ (س.ح. ض) تقريباً. معنى ذلك أن كل 
o‏ ا 
بشراء واستهلاك ۳ قطم» فإنه بحصل على ۱٥۰۰‏ (س.ح. ض)» تکنه من العمل خلال یوم ملف من ۸ 
. ولكن الرأسمالي لم يدفع للعامل تة عمل البثاءء م يدع 
الرأسمالي ال ٠ ٠‏ (س.ح. ض) التي سوف ينفقها عامل البناء» بل قام سب بدغع تة ال ۲ (س.ح. ض) التي 
أنققت في سبيل إتتاج المادة الغذائية التي يإمكانما إعطاء البئاء ال ٠٠١١‏ (س.ح. ض» وعليه» فإن الرأسمالي 
سیقوم بدفع ۳ (س.ح. :کیا واکه صل من الگا عل ۰۰ س ج كى هذا الارن > وکا دتا 
يستأثر به الرأسمالي كتمة زائدة يقو بتركها لعجديد الإنتاج على نطاق متسع. 


ولتقريب الفكرة أكثر بوحدات النقد» التي كانت الورق الملون في مثلنا أعلاهء وال الث بسيط للغايةء 
وواقعي جداًء فإن عامل المصنع اأذي يتناول عدة جرامات من حلاوة الطحين وكسرة خبز لا تتجاوز قتا ۲ 
جنمهات يكن أن يعمل لدى الرأسمالي لمدة ۸ ساعات وينتح مئات الأضعاف من القبة الاجتاعية لحلاوة 
الطحين وكسرة الغز» والفارق يكون من نصيب الرأسالي كقمة زائدة. والعامل عادةء ولأنه يوجر وفتا د 
اأكفاف» يشتزي (أرخص) ما يكن أن يعطيه (أعلى) درجة من الطاقة التي تمكنه من العمل طوال يوم العمل؛ 
ولذاء يعد كل من الخز والفول والبطاطس والباذنجان» وبالتبع الزيوت رخيصة الغنء من هم أنواع الغذاء إدى 
الطبقة العاملةء إذ تيز امان هذه السلع بالرخص النسبي» كا أا تعطي للعامل» بل ولأسرته» أعلى الدرجات 
من الشعرات الحرارية التي تمكنه» وقكنهم» من البقاء على قيد الحياة من أجل إنتاج قمة زائدة؛ متجسدة في 
منتوج زائد» يدفع بها إلى خزائن الرأسمالي الذي بدوره يراكها من أجل تجديد إنتاجه على نطاق متسع. 


فإذا تغلغلنا في عمق عملية الإنتاج الرأسماليء وفنا بتحلیل علاقات قوی الإنتاج عند آعلى مستوى من 
مستويات التجريد؛ فسنجد أن ال وفقاً للأمغاة الثلاثة أعلاه 1 تصبح نتيجة العمل الي (اإني E‏ 
قوة العمل) والعمل الختزن (اإني يتجسد في مواد العمل وأدوات العمل) خسب» بل صارت نتيجة: العمل 
الجي اي يبذله المال + العمل الختزن في المواد والأدوات بل وف العال أنقسهم + العمل الزائد (اأذي هو 
عمل حي غبر مدفوع الأجر). وبالتالي تصبح قمة السلعةء كا يصبح منظمها ووفقاً لقانون التهة هو كية الطاقة 
الضرورية الكليّة» بعنى العمل الاجتاعي (لمي والختزن والزائد)» ومن ثم كا زادت هذه الطاقة الضرورية 
الكلية كلا زادت وكلا انخفضت تلك الطاقة كلا انخفضت القمة. تكوين القمةء وبالتبع منظمهاء لا 


بتغيران. ها فقط يتطوران من (العمل الي) إلى (العمل المي+ العمل الختزن) شم إلى (العمل المي+ العمل 
الختزن + العمل الرائد). 
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